
محاضرة رقم 04      الخطأ الشخصي الموجب للمسؤولية

يعد الخطأ الشخصي من الموضوعات بالغة الدقة تطرح العديد من الإشكاليات فالفكرة في حد ذاتها ليست مستقلة بل قيل بها في محاولة تمييز الخطأ المرفقي "المصلحي" لاعتبارات عملية  أهمها حماية المضرور من عبء الإثبات ومن حيث تمكنه من الرجوع على الإدارة ممتلئة الذمة بدلا من الموظف الذي قد يكون معسرا غير قادر على دفع مبلغ التعويض.
كما ظهرت فكرة المسؤولية الشخصية للموظف بقوة خلال مرحلة عدم مسؤولية الدولة و تحصين أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء العادي إذ لم يعد متاحا أمام المتضررين سوى اللجوء لهذا القضاء للحصول على أحكام الإدانة ضد الموظف الذي قام بالفعل المتسبب في الضرر وكان ذلك بمثابة وسيلة بديلة وإحتياطية لتعويض المتضررين إلا أن هذه الفكرة اتسمت بالقصور والفشل لعدة أسباب منها:

 - استفحال ظاهرة عدم مسؤولية الإدارة.

- لأنه لم يكن متاحا للمضرور اللجوء مباشرة للقضاء العادي للطعن ضد الموظف بل لابد من  حصوله على تصريح بذلك من الجهة الإدارية التي ينتمي إليها الموظف المعني وهو ما لم يكن مسموحا به في أغلب الأحيان.

- صدرت في هذه المرحلة بعض الأحكام بالإدانة ضد الموظف الذي لم يكن في مقدوره تحمل التبعة بسبب إعساره أو عدم الملاءة المالية فكانت هذه الحالة ليست إلا إرهاق المضرور.
- رغبة الإدارة في عدم فتح المجال أمام الأفراد للطعن ضد موظفيها لما في ذلك من مساوئ منها انشغال الموظف بالدعاوى المرفوعة ضده وأهماله لأعماله الوظيفية أو تخوف الموظف من المتابعة القضائية وغيرها ...
لكن التطورات الحاصلة في نظرية المسؤولية الإدارية دفعت تدريجيا إلى الاعتراف بالمسؤولية الشخصية للموظف استثنائيا و نتيجة للأحكام التي أرساها القضاء الإداري فظهر وصف الخطأ الشخصي إلى جانب وصف الخطأ المرفقي وترتب إشكال رئيسي حول التفرقة بينهما؟
أولا: تحديد الخطأ الشخصي

- تعريف الخطأ الشخصي
الخطأ الشخصي هو ذلك التصرف الذي يرتكبه الموظف خارج عمله ودون أن يكون للمرفق علاقة في ذلك أو الخطأ الجسيم من الموظف ذاته وفيه تكون تبعية التعويض على كاهل الموظف نفسه وإن التزم المرفق بأداء التعويض فإنه يبقى التزام مؤقت وله حق الرجوع فيما بعد على الموظف بمقدار ما دفعه كتعويض. أيضا يكون خطأ شخصي متى ظهر الموظف بنقائصه و عواطفه و تهوره و نية الأذى، أيضا هو نشاط العون الذي يمليه هدف شخصي غير وظيفي.  يعد الحكم في قضية بليته(
) أمام القضاء الإداري الفرنسي من بين الأحكام التي أرست فكرة "الخطأ الشخصي" وإمكانية مسألة الموظف العام في ذمته المالية و يعد هذا الحكم اللبنة الأولى في التفرقة الأولى بين نوعي الخطأ.
- طبيعة الخطأ الشخصي
إن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي كلاهما يصدر عن الموظف الأمر الذي لا يمكن معه الاعتماد على شخص مرتكب الخطأ كمعيار للتفرقة بين النوعين من هنا ثارت الإشكالية وتبلورت حول أي الأخطاء تعتبر شخصية وأيها يعتبر مرفقي.
في بداية الأمر جاءت التفرقة من خلال قرار محكمة التنازع الفرنسية في قضية السيد بلتيه وذلك نتيجة لتفسير القضاة الوقائع والنصوص القانونية المرتبطة بها بما فيها الأحكام العرفية المطبقة في حالة الطوارئ ويتضمن التفسير وجهين أساسين هما:
أولا: تتضمن التفرقة لقواعد توزيع الاختصاصات الإدارية والقضائية فالخطأ الشخصي هو الخطأ الذي ينفصل بقدر كافٍ عن المرفق بحيث يستطيع القاضي العادي تقرير وجوده دون أن يجري لذلك أي تقييم لذات سير المرفق والخطأ المرفقي هو على العكس فعل الموظف المرتبط بالمرفق بحيث أن تقرير القاضي العادي له يتضمن بالضرورة تقييما لسير المرفق نفسه وفي جميع الأحوال تكون المحاكم العادية كقاعدة عامة غير مختصة سواء رفعت الدعوى ضد الإدارة أو ضد أعوانها و استثناء يمكن الخروج عن هذه القاعدة في حالات محددة.
ثانيا: أن التفرقة بين الخطأين تستنتج توزيع المسؤولية من حيث الموضوع بين الإدارة وأعوانها فيكون الخطأ الشخصي الفعل الذي يتحمله الموظف أما الخطأ المرفقي فهو الفعل الذي يتحمل تبعته المرفق هذه التفرقة بين الخطأين أفردت العديد من الأحكام فيما يخص الخطأ الشخصي أهمها:  

- أن هذا الأخير يتصف بالانفصال بين مسؤولية الموظف الشخصية اتجاه المضرور ومسؤوليته الشخصية تجاه الإدارة فيكون بذلك خطأ شخصي يسأل عنه الموظف تجاه الغير.
- كل فعل أتاه الموظف سواء كان قانوني أو مادي و ارتكبه خارج المرفق من حيث الزمان والمكان.
- كل فعل أتاه الموظف داخل المرفق وبمناسبته لكنه انطوى على نية سيئة تجاه الغير المتضرر   و تسم بجسامة غير مقبولة. 
- الأفعال الجسيمة التي يرتكبها الموظف و لا يمكن فصلها عن المرفق لا توصف كأخطاء شخصية من ذلك مثلا عدم مشروعية القرارات الإدارية بل تظل أخطاء مرفقية.
ثانيا: تطور الخطأ الشخصي
إن التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي يبدو للوهلة الأولى سهلا و لكن الحقيقة أنه من الصعب جدا إقامة ضوابط وقواعد دقيقة للفصل بين هذين النوعين من الخطأ و يمكن تفصيل تطور الخطأ الشخصي من خلال المحاولات الفقهية ثم المحاولات القضائية.
01/- المحاولات الفقهية لتمييز الخطأ الشخصي: تعددت و تباينت الاتجاهات الفقهية حول تحديد مفهوم واضح للخطأ الشخصي يميزه بدقة عن الخطأ المرفقي يعد من بين أشهر المعايير ما يلي:
أ -معيار الدافع الشخصي
يذهب صاحب هذا المعيار الفقيه لافريير إلى تعريف الخطأ الشخصي "على أنه كل عمل ضار ينم وينبئ عن الضعف أو الهوى النفسي أو النزوة وعدم الحيطة أو التبصر لدى الشخص الذي قام باتخاذه" بمعنى أن الدافع الشخصي يقوم على سوء النية لدى الموظف وهو يؤدي وظيفته رغم عدم الدقة والوضوح في هذا المعيار إلا أنه طبق من طرف القضاء الإداري الفرنسي.

تعرض للنقد لأنه أدى إلى تضييق المسؤولية الشخصية للموظف من حيث إبعاد الصفة الشخصية علن عدة حالات أخرى فيها تصرف موظف خطأ و دون صواب و تستبعد مسؤوليته و انعكس على توسيع دائرة الأخطاء المرفقية و تحمل الدولة تبعية التعويض مما أرهق ميزانيتها. تعرض للنقد لأنه أهمل الخطأ الجسيم للموظف حسن النية والتي درج الفقه على ذكرها ضمن حالات الخطأ الشخصي.
ب-معيار مستوى أداء المرفق
قال بهذا المعيار الفقيه هوريو الذي كان في البداية يؤيد فكرة درجة الخطأ الذي قال به الفقيه جيز لكن بعدها طرح فكرة جديدة و ذكر أن جل المرافق الإدارية تعمل وفقا لحدود يضبطها وينظمها القانون فكلما كان عمل الموظف مقيد بهذه الحدود و بالرغم من ذلك ألحق ضررا بالأفراد عد هذا التصرف خطأ مرفقي أما لو كان الفعل الضار نتيجة انخفاض مستوى أداء المرفق بسبب إهمال الموظف وسوء نيته و حياده عن حدود وضوابط الوظيفة الإدارية يكون مسؤولا عن ذلك.
كما أضاف هذا الفقيه هوريو أن الخطأ الشخصي لابد أن ينفصل عن الوظيفة انفصالا ماديا ومعنويا فمثلا قد يرتكب الموظف عملا له صلة مادية بواجبات الوظيفة لكن إضفاء سوء نية الموظف عليه يجعله منفصلا معنويا عن الوظيفة ولا تسأل الإدارة وإنما يسأل عنه الموظف الذي ارتكب الخطأ اعتمد القضاء الإداري الفرنسي هذه الأفكار لكن اتضح فيما بعد أنه واسع و أهمل فكرة جسامة الخطأ.
ج - معيار درجة الخطأ
من بين الباحثين في هذا المعيار الفقيه جيـز الذي اعتمد على درجة جسامة الخطأ و ذكر أن الخطأ الشخصي هو كل تصرف ضار ينم على درجة عالية من الجسامة بحيث لا يمكن معها اعتباره من قبيل الأخطاء العادية للموظف المرتكبة بمناسبة ممارسته لمهامه وأعماله الوظيفية و فرق هذا المعيار بين:
- الخطأ البسيط ويشتمل على الأخطاء العادية التي يتعرض لها الموظف بصورة مستمرة خلال أدائه لعمله اليومي.
- الخطأ الجسيم والذي يتحقق هو الآخر في الفرضيتين التاليتين:
-الفرضية الأولى: عندما ينم الفعل عن سوء نية الموظف و التصرف العدواني و غيرها و هي فرضية يسهل كشفها.
-الفرضية الثانية: عندما يكون الفعل قد تجاوز بحدوده المخاطر العادية للوظيفة الإدارية والأمر هنا متروك لتقدير القاضي الإداري الذي يبحث عن الجسامة في تقدير النتائج.
إضافة إلى الجسامة الاستثنائية للفعل الضار التي تتجاوز الفهم الخاطئ للوقائع المادية أو الأحكام القانونية المبررة لاتخاذها هذه الجسامة الاستثنائية تصل إلى  ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون الجنائي.
بالرغم من أن هذا المعيار أعتمد على فكرة الخطأ الجسيم التي تعد من الأفكار البارزة في نظرية المسؤولية الإدارية إلا أنه لا يمكن الاستناد عليها مطلقا لتمييز الخطأ الشخصي والسبب أنه توجد بالمقابل حالات كثيرة للأخطاء المرفقية تقوم على فكرة جسامة الخطأ نفس الشيء بالنسبة للجسامة التي تفضي إلى ارتكاب جريمة في قانون العقوبات كما تتوفر هذه الحالة في الخطأ الشخصي تتوفر أيضا في الخطأ المرفقي مثل قيادة السيارة الحكومية دون صيانتها و تؤدي إلى حادث يفضي إلى وفاة أحد الأفراد هنا جريمة قتل دون قصد.

د - معيار الغاية أو الهدف من العمل
يتزعمه الفقيه دوجـي الذي طرح فكرة الغاية من الخطأ إذا ارتبطت بتحقيق أهداف الإدارة و أداء مهامها و سببت ضرر للغير فهو خطأ مرفقي.
أما لو كان الخطأ جاء بغاية تحقيق مصالح الموظف الشخصية لا علاقة لها بأهداف الإدارة هنا خطأ شخصي يتحمله الموظف وحده في هذه الحالة الأخيرة لابد من البحث في وضعية الموظف فمتى كان حسن النية وحرص على أداء مهامه دون أي تقصير وبالرغم من ذلك وقع منه الخطأ أعتبر خطأ مرفقيا أما لو كان الموظف سيء النية و قام بمهامه لأجل تحقيق أغراضه ومتطلباته الشخصية فهذا يعد من قبيل الأخطاء الشخصية. هذا المعيار رغم بساطته إلا أنه لا يصلح في جميع الحالات كما أنه ضيق المسؤولية الشخصية و اعتمد على مسألة النية التي تبقى دائما داخلية يصعب الكشف عنها.
س-معيار طبيعة الإلتزام الذي أخل به
بسط الفقيه دوك راسي التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي بالاعتماد على طبيعة الالتزام الذي وقع فيه الخلل وذكر أنه إذا حدث الضرر نتيجة الإخلال بالتزام من الالتزامات العامة التي يتحمل عبئها الجميع أعتبر الإخلال خطأ شخصي أما لو حدث الضرر بفعل إخلال بالتزام من الالتزامات المرتبطة أساسا بالوظيفة عد خطأ مرفقي.
ظهر هذا المعيار في بعض التطبيقات القضائية لمجلس الدولة الفرنسي لكنه تعرض للنقد من عدة زوايا منها أن الالتزامات الوظيفية مرنة لا يمكن حصرها و مختلفة باختلاف نشاط المرفق.

 الخلاصة من هذه المعايير

  ظهور المحاولات الفقهية دليل على صعوبة الإحاطة بتعريف واضح ودقيق للخطأ الشخصي و عموما تظل مجرد توجهات تصدق في بعض الحالات وتخيب في بعضها الآخر وإن كانت قد ظهرت في التطبيقات القضائية لأنها تتلاءم مع القضية المطروحة لا يعني اعتماد بصورة مطلقة كذلك بعض هذه المحاولات لا تعدو أن تكون توضيح لحالات الخطأ الشخصي التي قال بها القضاء الإداري الذي اتسم بالمرونة لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
02/- تطور أحكام القضاء الإداري في تمييز الخطأ الشخصي.
لم يتقيد القضاء الإداري المقارن بمعيار واحد بل ظهرت التطبيقات لكل حالة على حدة و يتضح ذلك من خلال التطبيقات التالية:

أ- الخطأ المنفصل عن الوظيفة
المعنى أن الفعل المنتج للضرر صدر عن الموظف في أمور حياته الخاصة بصرف النظر عما إذا كان بسيطا أو جسيما و سواء كان حسن أو سيئ النية.

 ب- الخطأ العمدي البعيد عن تحقيق أغراض المصلحة العامة
أي أن التصرف يصدر عن الموظف بنية الإيذاء والإضرار بالغير دون مبرر أو بسبب الانتقام أو المحاباة لأفراد معينين. و تتميز هذه الحالة عن الانحراف بالسلطة في صورة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف فالقرار في هذه الحالة معيب بعدم المشروعية لأن الموظف استعمل سلطته لتحقيق أغراض غير تلك المقصودة في النص القانوني لكنه في جميع الأحوال استهدف الصالح العام وليس مصالح وأغراض شخصية وعليه ترتب عن الانحراف بالسلطة خطأ مرفقي يتحمل فيه المرفق المسؤولية وليس خطأ شخصي يتحمله الموظف.
ج- الإخلال بالواجبات الوظيفية عن غير قصد(الإهمال والخطأ الجسيم)
و هو الخطأ غير عمدي الذي يرتكبه الموظف أثناء أداء مهامه الوظيفية أو بمناسبتها بمعنى متصل بالوظيفة ويكون على قدر من الجسامة التي تظهر في الصور الخطأ المادي الجسيم و الخطأ القانوني الجسيم و الفعل الجسيم المكون لجريمة جنائية وفقا لقانون العقوبات هذه الجسامة في الخطأ الموجب للمسؤولية الشخصية يجب أن تكون على درجة خطيرة و استثنائية وهذا حماية للموظف العام.

تدرج الخطأ الشخصي : نحاول هنا تفصيل تدرج الخطأ الشخصي من خلال التطبيقات التالية:
أولا: تطبيق الخطأ الشخصي المنبت الصلة بالمرفق
يأتي هذا التطبيق في الخطأ الشخصي المحض المجرد من أي رابطة بالخدمة سواء ارتكبه الموظف في حياته الشخصية أو على الأقل على هامش ممارسة الوظيفة  كما لو ارتكب أثناء العمل إلا أنه منبت الصلة تماما بواجبات ومهام المرفق ويستوي في ذلك أن يكون الخطأ قد صدر من الموظف عمدا  أو غير عمدي أو ارتكبه مطبوعا بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وعواطفه وتهوره
 تطور نظرية المسؤولية الإدارية أضفت على صور عديد للخطأ الشخصي المنبت الصلة بالمرفق أهمها:  
1-الخطأ المنفصل ماديا ومعنويا عن مهام المرفق
تنعقد المسؤولية الشخصية للموظف بمجرد قيامه بخطأ يرتبط بتصرفات حياته اليومية وينفصل عن الوظيفة ماديا ومعنويا لأن المهام الوظيفية لا تستغرق الحياة الخاصة للموظف الذي يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي تسبب فيه نتيجة قيامه بأعماله اليومية.
- فالنسبة للانفصال المادي عن الوظيفة يقصد به أن الموظف لم يستعمل أدوات و معدات المرفق في تصرفه الذي ألحق ضررا بالغير.
- أما بالنسبة للانفصال المعنوي(الخطأ العمدي) أو ما يعرف باستخدام الوظيفة لتحقيق مآرب شخصية فإنه يتحقق في صورة الفعل الخاطئ الذي يبنى على قصد ونية سيئة بمعنى أن التصرف يتصل بصلاحيات العون من حيث الموضوع ولكن  ينفصل من حيث الباعث عليه. 
للإشارة أن هذه الطائفة من الأخطاء( الانفصال المعنوي) تردد حولها كثيرا قضاء مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع الفرنسية و استقر في الأخير على اعتبارها أخطاء شخصية بالرغم من أنها لا تنفصل ماديا عن الوظيفة أو الخدمة إلا أنها تنفصل معنويا لأن الغرض الذي سعى إليه الموظف أجنبي عن الغرض الرئيسي للوظيفة التي لا يجب أن تكون بأي حال وسيلة انتقام أو تحقيق أغراض شخصية.

2-الإخلال بالوجبات الدفاعية عن غير قصد
تعني هذه الصورة الخطأ غير العمدي الذي قد يرتكبه الموظف خلال القيام بالواجبات الوظيفية أو بمناسبتها على أن يكون الخطأ في هذه الصورة جسيم ناجم عن إهمال وعدم تبصر لا يغتفر في داء الواجبات واشتراط درجة بالغة من الجسامة أساسه حماية الموظف والوظيفة.
ثانيا: الخطأ الشخصي المتصل بالمرفق

ويقصد بذلك الأخطاء التي يرتكبها الموظف و لها صلة بالمرفق سواء من حيث الواجبات المتصلة بهذا المرفق أو من حيث استعمال الأشياء والمعدات المملوكة للمرفق و تثار المسؤولية هنا سواء بمناسبة الخطأ الجسيم أو البسيط عمدا و بسوء نية أو دون ذلك. هذه الصورة تتميز بصعوبة ضبطها و تحديدها لذا يقع على عاتق القاضي الإداري تحديد وضبط هذه المسألة والتفرقة من خلال ظروف وملابسات كل قضية على حدة وطرق تحديدها خاصة بالنسبة للحالات التي تكون على صلة غير مباشرة بالمرفق علما أن الاتصال هنا قد يكون اتصال مادي فقط أو اتصال معنوي فقط أو اتصال مادي و معنوي
بعض التطبيقات القضائية

  يمكن تدعيم تدرج الخطأ الشخصي بموقف القضاء الإداري في الجزائر و فيه نذكر بعض التطبيقات على سبيل المثال لا الحصر( مع الملاحظة المهمة أنه يوجد تباين كبير في التطبيقات القضائية في الجزائر بشأن التفرقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي)
1- الخطأ الشخصي المنفصل كليا عن المرفق 
إذا كان الفعل الذي ارتكبه الموظف يشكل جريمة تخضع لقانون العقوبات فهو خطأ شخصي متى انفصل ماديا ومعنويا عن مهام المرفق مثالها القرار الصادر بتاريخ 27 مارس 1984 جاء فيه "حيث ثبت أن المتهم وأن كان ممثل عسكري إلا أنه عند إرتكابه جريمة السرقة لم يكن في الخدمة العسكرية بل كان في إجازة كما أن تلك الأفعال لم تقترف ضمن المؤسسة العسكرية أو لدى المضيف طبقا لما تنص عليه المادة 25 من قانون القضاء العسكري"
2-الخطأ الشخصي بإستخدام وسائل المرفق (متصل مادي و منفصل معنوي)
هنا يكون البحث عن الخطأ الشخصي المنفصل معنويا عن مهام المرفق لأن الغرض الذي سعى الموظف لتحقيقه ليست له أي علاقة بمهام المرفق كما أنه يرتكب خارج مكان و زمان أداء الوظيفة و لكنه متصل ماديا بالمرفق نظرا لأنه تم ارتكابه من قبل الموظف باستخدام معدات المرفق و بغض النظر عن الجدال في الخطأ الشخصي المتصل ماديا أو منفصل معنويا فإن القاعدة ثابتة في اعتباره خطأ شخصي يتحمله الموظف حتى ولو كان باستخدام وسائل المرفق مثالها قرار لمجلس الدولة الجزائري في قضية ذوي الحقوق الضحية ضد(ب.ع) ووزير الدفاع
قضى فيه بمسؤولية الدركي الذي قتل دركيا آخر بمسدس تابع لوزارة الدفاع الوطني خارج أوقات ومكان العمل وأكد على مسؤولية الدركي وليست الوزارة وأن القاضي المختص هو القاضي العادي وليس الإداري" و قد ترتب عليها عقوبة شخصية  ولا علاقة لهذه الجريمة بوظيفة المحكوم عليه كدركي.....وأن مسؤولية التعويض عن الضرر الناتج عن فعله تقع على عاتقه وليس على الإدارة التابع لها أي وزارة الدفاع الوطني".
3- الخطأ الشخصي المتصل بواجبات المرفق( متصل مادي و معنوي) 
في هذه الحالة يكون الخطأ الذي ارتكبه الموظف غير منفصل ماديا عن مهام المرفق و لا يزيد عن المخاطر العادية لمهام المرفق و لم يكن إخلالا جسيما بواجباته أو سوء نية أو لتحقيق أغراض شخصية تخرج عن أغراض المرفق أعتبر الخطأ مرفقيا تتحمل فيه الدولة المسؤولية لأن الموظف وهو يرتكب مثل هذا الخطأ كان في ظرف أداء مهام من أجل الدولة في سبيل تحقيق مهام المرفق. 
وهو ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في قرارها الصادر بتاريخ 09 جويلية 1971 من خلال دعوى الرجوع التي رفعها العسكري ضد وزارة الدفاع مطالبا إياها رد مبلغ التعويض الذي التزم به تجاه ذوي حقوق الضحية بموجب القرار الذي صدر ضده من القضاء العادي  و أستند العسكري في ذلك على أن الخطأ الذي ارتكبه كان متصلا ماديا ومعنويا بالمرفق وواجباته وبالتالي خطأ مرفقيا وليس شخصيا
"الخطأ الذي ارتكبه العسكري جاء أثناء آداء هذا الأخير لواجباتها و باستخدامه سيارة المرفق دون أن يحيد لأي غرض شخصي وعليه فإن الفعل الذي أتى به العسكري خطأ شخصي يندمج إنذماجا كليا في المرفق مما يجعله يتحول خطأ مرفقي يولد مسؤولية الإدارة كما أعتبر من قبيل الأخطاء المصلحية" وقد كانت هذه القضية دليل على التفرقة الشهيرة التي قام بها القضاء الإداري الجزائري بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.

العوامل المؤثرة في تحديد نوع الخطأ
عندما يمارس الموظف صلاحياته قد يصطدم بالعديد من العوامل التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على مهمته وتغير مسارها بما لا يستبعد معه الوقوع في الخطأ الذي يتوزع حسب قواعد المسؤولية الإدارية بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي و يمكن ذكر هذه العوامل في مايلي: 
أولا: الخطأ الشخصي والجريمة الجنائية
في بداية الأمر أعتبر خطأ الموظف المكون لجريمة من القانون العام بمثابة خطأ شخصي سواء كان هذا الخطأ متصلا أو منفصلا عن المرفق و نظرا لاتساع هذا الطرح ونتائجه السلبية أدت إلى تغيير النظرة فيما يتعلق بجرائم القانون العام و الاستقرار على أنها تعتبر خطأ شخصي متى ارتبطت بالنية العمدية للموظف أو أنها منبتة الصلة مطلقا بمهام و واجبات المرفق أما لو كان هناك وجود للمرفق و لو بطريقة غير مباشر كاستعمال وسائله مع انتفاء النية السيئة لدى العسكري تعد الجريمة خطأ مرفقي(
)
وهو الموقف الذي أيده مجلس الدولة الجزائري في قضية (د.م) ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ومن معها تتلخص وقائع القضية في أن المدعو(د.م) تعرض للضرب والجرح العمدي بسلاح ناري المفضي إلى عاهة مستديمة تسبب فيه(م.ع) عضو في الدفاع الذاتي تحث قيادة فرقة الدرك الوطني التابعة لوزارة الدفاع الوطني وتحت مسؤولية المندوبية التنفيذية ببوثليجة التابعة لوزارة الداخلية...." وقد تمت متابعة الجاني بجناية الضرب والجرح العمدي المفضية لعاهة مستديمة حسب م 264/3 من قانون العقوبات وحفظت الحقوق المدنية للضحية الذي رفع دعواه أمام الغرفة الإدارية ضد (م.ع)  المتهم و وزارتي الداخلية والدفاع الوطني مطالبا بإلزامهما بدفع مبلغ التعويض الأضرار.
الغرفة الإدارية رفضت دعواه لعدم الاختصاص و أبعدت نفس الغرفة مسؤولية الإدارة مستندة على أن المتهم الرئيسي (م.ع) ارتكب الحادث وهو في حالة سكر..."  
بينما مجلس الدولة كان له موقف مغاير حيث أكد أنه بعد فحص وثائق الملف تبين أن المدعى عليه (م.ع) كان موظف في إطار مجموعة الدفاع الذاتي وتسلم سلاحا من طرف الإدارة التابع لها وعليه فهي مسؤولة عن فعل موظفيها خاصة وأن الوقائع وقعت بالقرب من باب البلدية على الساعة الواحدة صباحا وهذا لا يمنع من أن (م.ع) وقت الوقائع هو عضو في الدفاع الذاتي وليست له أوقات عمل محددة وكان لا يزال بسلاحه وتتحمل الإدارة التي يتبعها المسؤولية إستنادا إلى المواد 136 و 137 من القانون المدني.
وحيث أن الإدارة مسؤولة عن أعمال موظفيها وعليه يستوجب إلغاء القرار المستأنف فيه وحال التصدي من جديد، القضاء باختصاص القضاء الإداري..."
ثانيا: الخطأ الشخصي والخطأ التأديبي
الأصل أن النصوص القانونية لا تضع تعريف للخطأ التأديبي وإنما تذكر واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه و ينص على أن كل موظف يخالف هذه الواجبات أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تفرض عليه عقوبات تأديبية منصوص عليها في القانون.
أهم ما يتميز به الخطأ التأديبي أنه مستقل بذاته عن غيره من الأخطاء الأخرى الجنائية أو المدنية أو حتى الإدارية و هي التي تخصنا في المحاضرة و فيها تثار إشكالية متى يستقل الخطأ التأديبي عن المسؤولية الإدارية للموظف؟ وهل يدخل كل خطأ تأديبي في مفهوم الخطأ وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية؟ والأهم من ذلك التساؤل هل يعد الخطأ التأديبي خطأ شخصي أم خطأ مرفقي؟
وفقا للقواعد العامة في المسؤولية الإدارية فإن الإجراء التأديبي لا يكون خطأ شخصي إلا إذا توفرت ملامح هذا الأخير بمعنى أن يكون منفصلا عن واجبات المرفق أو أنه أرتكب عمدا و على درجة من الجسامة، و في طرح آخر قد يكون الخطأ الشخصي خطأ تأديبي لأنه من غير شك هو إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها.
و للتنبيه فإن الخطأ التأديبي للموظف ليس بالضررة هو خطأ شخصي وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية بمعنى لا وجود للمضرور كذلك قد يتصل الخطأ الشخصي بالمرفق ماديا و معنويا و قد يكون الخطأ التأديبي نتيجة إخلال بالواجبات لكنه لا يشكل درجة الجسامة التي تتطلبها قواعد المسؤولية الإدارية.
ثالثا: الخطأ الشخصي والإعتداء المادي
 الاعتداء المادي هو  تصرف يصدر عن الإدارة أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي ويتسم بعدم المشروعية الجسيم والظاهر لاعتدائه على حق الملكية الخاصة أو مساسه بحرية من الحريات العامة المصونة بالدستور و السؤال المطروح هل يشكل الاعتداء المادي خطأ شخصي أم خطأ مرفقي؟.
في البداية أعتبر الاعتداء المادي خطأ شخصيا و ذلك استنادا على الدرجة البالغة من الجسامة التي يتميز بها الخطأ الشخصي. 

غير أن هذا الطرح تغير تدريجيا نحو قاعدة جديدة مضمونها أنه لا يعد الإعتداء المادي خطأ شخصي يسأل عنه الموظف بل قد يكون الإعتداء المادي خطأ مرفقي و بالتالي يؤدي إلى مسؤولية الدولة و كان السبب في هذا الفصل بين الخطأ الشخصي والإعتداء المادية أن هذا الأخير مرتبط بالمهام الوظيفية ولا يمكن فصله عنها غاية ما في الأمر أنه غير مشروع لدرجة تجرد فيها من الطبيعة الإدارية أما عن الخطأ الشخصي فالبرغم من أنه جسيم ومجرد هو الآخر من الطبيعة الإدارية فإنه علاوة على ذلك منفصل عن الوظيفة ماديا أو معنويا
وهو الإتجاه الذي أخد به المشرع الجزائري حينما أدخل تغيرا هاما عن طريق منح الإختصاص للقضاء الإداري بإعتبار أن كل تجاوز وتعدي ينجم بحكم الضرورة عن تدخل شخص عام وإستخلص القضاء النتائج المترتبة على إهمال المعيار العضوي في منازعات التعدي من خلال نص المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وإعتبار الخطأ هنا خطأ مرفقي في حالة التعدي لأن السلوك منسوب إلى الإدارة وليس إلى العون الصادر عنه و ظهر هذا الإتجاه في القضاء الإداري الجزائري.
رابعا: الخطأ الشخصي وأوامر الرئيس
لا تثريب في أن المرافق العامة تقوم بصلاحياتها وفقا للتنظيم و التسيير المنصوص عليه قانونا بما في ذلك  الإلتزام والطاعة لأوامر الرؤوساء وتنفيذها و أي تعنت من المرؤوس يعد خروج عن واجب طاعة الرئيس مما يؤدي إلى المسؤولية التي يطرح بصددها السؤال حول مدى التلازم والترابط بين الخطأ الشخصي و أوامر الرئيس المشروعة وغير مشروعة ؟
حظيت مسؤولية المرؤوسين في نظرية المسؤولية الإدارية بنقاش متفاوت في طرح الأفكار و المعايير ساد الإتفاق على أنه يجب أن يكونا الأمر قانوني بحيث يشترط لإعفاء الموظف من المسؤولية الشخصية وإعتبار الخطأ مرفقي أن تكون مخالفة القانون نزولا على آوامر الرئيس "بحسن نية" وهو ما لا يتوفر إذا كان الأمر مخالفا للقانون بشكل صارخ ويعرض المصلحة العامة للخطر.
في الأخير تستدعي أحكام المسؤولية الإدارية قواعد مرنة تقوم على ضرورة التوفيق بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد و على القاضي الإداري حتى يتمكن من ضبط الخطأ وتحديد نوعه بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي يتعين عليه دراسة كل حالة على حدة و الوقوف على جميع ملابسات القضية وغيرها من العناصر التي تساعده في تأسيس المسؤولية سواء كان خطأ شخصي أو مرفقي . 
� / تتلخص وقائع هذه القضية في أن مالك أحد الجرائد وهو السيد بليته رفع دعواه أمام المحكمة المدنية يختصم فيها الحاكم العسكري للمنطقة(منطقةLoise) ومدير الأمن بها والضابط الذي قام بتنفيذ قرار الإستلاء الصادر عن الحاكم العسكري بموجب الأحكام العرفية التي يملكها في حالة الطوارئ، وطلب السيد بليته بإبطال قرار الإستلاء ورد الأعداد المستولى عليها والمطالبة بالتعويض، دفع مدير أمن المنطقة برفض الدعوى لعدم إختصاص الجهة القضائية المدنية التي رفضت هذا الطلب مما ترتب عليه تقديم طلب من الجهة الإدارية لرفع القضية  لمحكمة التنازع التي قررت أن إجراءات المصادرة صحيحة بموجب السلطات المخولة قانونا للحاكم العسكري في حالة الطوارئ. وبالنسبة للوقائع لا تشكل خطأ شخصي يسأل عنه الموظف"الضابط العسكري".  بذلك يكون الطعن موجها إلى القرار ذاته وهو ما يجعل المحاكم العادية غير مختصة.


� / جاء هذا التغيير في موقف مجلس الدولة الفرنسي على إثر قضيةthepaz وتتلخص وقائعها في أن قافلة من السيارات العسكرية كانت تسير بسرعة لا تتجاوز 20 كلم / سا حين إضطر أحد السائقين من الجنود إلى الخروج عن القافلة بسبب توقف السيارة التي أمامه وخوفا من الإصدام معها لكنه صدم آلة بخارية للسيد thepaz بما ألحق به أضرار مختلفة، وحينها رفعت الدعوى ضد العسكري أمام محكمة الجنح وعلى إثرها تدخلت الدولة متمثلة في وزارة الحربية الفرنسية ودفعت بعدم إختصاص المحكمة الجنائية مستهدفة بذلك حلولها محل العسكري. ولما عرض الأمر على محكمة التنازع الفرنسية أبدت مبدأ جديد في المسؤولية الإدارية ألا وهو أن الجريمة الجنائية لا تشكل خطأ شخصي بإستمرار بل يمكن أن تكون خطأ مرفقي متى إنتفت النية السيئة للعسكري وكانت على إتصال مادي بالمرفق كإستخدام وسائله.
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